
 الجزائــر - لــــم تعــــد الأخبــــار اليومية 
التي تنقلها وســــائل الإعلام على تنوعها 
واختلافها تحفل فقــــط بالاعتداءات التي 
تطــــال البراءة من جرائــــم قتل واختطاف 
واعتداءات جنسية، وإنما أصبحت تتميز 
بتلك التي يكون وراءها أطفال لم يصلوا 

سن البلوغ.
صادقــــت الجزائر على اتفاقية حقوق 
الطفــــل يوم 19 ديســــمبر عــــام 1992، كما 
أصــــدرت قانون حمايــــة الطفــــل بتاريخ 
15 يوليــــو عــــام 2015، الــــذي أقــــر حماية 
قانونية للطفولة في شــــقيها الاجتماعي 

والقضائي.
ويعرف هذا القانون ”الطفل الجانح“ 
بكونــــه الطفل الذي يرتكــــب فعلا مجرما 
والذي لا يقل عمره عن 10 سنوات. وتكون 
العبــــرة فــــي تحديد ســــنه بيــــوم ارتكاب 

الجريمة.
المتهــــم  للطفــــل  القانــــون  ويضمــــن 
بارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة الحق 
في محاكمة عادلة، حيــــث يجب أن تكون 
المصلحــــة الفضلــــى للطفــــل هــــي الغاية 
مــــن كل إجراء أو تدبيــــر أو حكم أو قرار 

قضائي أو إداري يتخذ بشأنه.
وتشــــير أرقام لمصالح الأمــــن إلى أن 
نحــــو 40 فــــي المئة من الجرائم المســــجلة 
في الجزائــــر تورط فيها أطفــــال ارتكبوا 
جرائم تتصل بالســــرقة وتكوين جمعيات 
أشرار وجرائم المساس بالعائلة والآداب 
العامــــة، إضافة إلى التعدي على الأصول 
والضــــرب  العمــــد  والقتــــل  والممتلــــكات 
القصــــر  واختطــــاف  العمــــد  والجــــرح 

والاتجار في المخدرات.

وحذرت التقاريــــر الأمنية من ارتفاع 
ظاهــــرة جنــــوح الأطفال التــــي تصل إلى 
الآلاف سنويا منها العشرات من الحالات 
لقاصــــرات تورطــــن فــــي أفعــــال يُجرمها 
القانــــون. وأكــــدت هذه التقاريــــر توجها 
لافتــــا في الأطفال الجانحــــين نحو أخطر 
الجرائــــم التي عــــادة مــــا كان يُتهم فيها 

الكبار.
ويجمــــع المختصون علــــى أن ظاهرة 
ارتفــــاع جرائم الأطفال مرتبطة بالظروف 
والمآســــي والأحوال الفرديــــة والجماعية 
والخلل الذي أصاب التنشئة الاجتماعية 

الوالدين ورفاق السوء، وهي  و“استقالة“ 
أبرز عوامل انتشــــار هذه الآفة في محيط 
يفتــــرض أنه حصن نفســــه جيدا من هذه 

”الأمراض“ قياسا بتقاليده وأعرافه.
ويبــــرر ســــمير عيمــــر أســــتاذ علــــم 
الاجتمــــاع بجامعــــة الجزائر فــــي حديثه 
مــــع وكالة الأنباء الألمانيــــة تنامي ظاهرة 
الإجــــرام في وســــط الأطفــــال بالتحولات 
الكثيرة التي يشهدها المجتمع الجزائري 
وما نجم عنها مــــن تغييرات واضحة في 

سلوكيات أفراده وقيمهم الاجتماعية.
ويشــــير عيمر إلى العائلة التي تأتي 
علــــى رأس المتهمين في انحــــراف القصر 
واختيارهــــم الطريــــق الخطــــأ، لافتا إلى 
أن المشــــاكل الأســــرية والعنــــف اللفظــــي 
والجســــدي وطلاق الوالدين كلها عوامل 
محفــــزة جــــدا للارتبــــاط والتعــــود على 
ســــلوكيات تدفــــع حتما باتجاه تســــهيل 
إجــــرام الأطفــــال إذا لــــم يتــــم تعديل هذا 

السلوك قبل فوات الأوان.
ويتســــاءل أنس باحمد وهــــو دكتور 
فــــي علم النفس عــــن الطفــــل الجانح هل 
هو ضحية ظروف نفســــية اجتماعية؟ أم 
هو مجرم في تطور؟ مبرزا أن الدراســــات 
النفســــية والاجتماعية هي الوحيدة التي 
تسمح بتشخيص الأسباب الحقيقية لهذا 

الوضع.
ويحــــدد باحمــــد الســــبب الرئيســــي 
لإجرام الأطفال في العائلة، فيقول إنه إذا 
كانت أحوالها مزريــــة وأوضاعها المادية 
صعبــــة يمكــــن أن يكــــون هنــــاك خلل في 
تركيبة هذه الأســــرة وخلل في التربية أو 
في تحســــين سلوك الطفل وما يترتب عنه 

من مخلفات سلبية.
ويبــــرز الدكتــــور باحمــــد دور رفقاء 
الــــذي  الطفــــل  بــــأن  فيشــــرح  الســــوء، 
يتــــراوح عمره بــــين 10 و13 ســــنة يتعلم 
بـ“النموذجــــة“، أي إذا كان يصاحــــب من 
يتعاطون المخــــدرات والكحول والتدخين 
فسيتجه لذلك الســــلوك رغبة في الانتماء 
وإثبــــات الذات. كما يذكر أيضا دور تأثير 
الجماعة على ســــلوك الفرد، مشــــيرا إلى 
أن دراســــات عديدة أثبتــــت أن الجانحين 
يرتكبــــون جرائم وهم مــــع أقرانهم، حيث 
والنرفــــزة  للاســــتثارة  القابليــــة  تكــــون 

والعصبية المفرطة.
وينبــــه باحمــــد إلــــى أهميــــة تمكين 
الأطفــــال من نــــوع من الحريــــة في صغر 
سنهم حتى لا تتأثر تنشئتهم لاحقا عندما 

يتقدمون في العمر.
ويــــرى حكيــــم طالــــب مديــــر حماية 
الطفولة بالهيئة الوطنية لحماية الطفولة 
وترقيتها التي تقــــع تحت وصاية رئيس 

الوزراء، أن معظم الدراسات والاتجاهات 
تضبط عوامــــل خاصة بانحراف الأطفال، 
علــــى غــــرار عجــــز الأبويــــن عــــن تربيــــة 
أبنائهما، والأزمات النفسية التي يعيشها 
الأطفال داخل النســــيج الأســــري بســــبب 
العنــــف بــــين الأم والأب، وهــــي تصرفات 
سلبية تؤثر على نفسية الطفل تدفعه إلى 
اقتراف أفعال تخرجه من البراءة إلى فئة 

الأطفال الجانحين.
ويكشــــف طالب أن أغلبيــــة البلاغات 
التــــي تصل الهيئة لها علاقة بالتصدعات 
داخــــل الأســــرة الجزائرية، مشــــددا على 
أن الأطفــــال هــــم الضحية رقــــم واحد في 
هــــذه المعادلة خاصة عندمــــا يتعلق الأمر 
بســــوء المعاملة التي يتعرضون لها داخل 

العائلة.

المفوضــــة  شــــرفي  مــــريم  وتقــــول 
الجزائريــــة لحمايــــة وترقيــــة الطفولة إن 
مهمــــة حمايــــة الأطفــــال وترقيتهم شــــأن 
مشــــترك لا يقل في الأســــاس عن الواجب 
الوطني والأخلاقي والإنساني الذي يجب 
أن تتضافر لتحقيقه جهود الجميع وعلى 
رأسهم الأسرة والدولة بهيئاتها وهياكلها 

المختلفة وكذلك فعاليات المجتمع المدني.
وتضيف ”وراء كل طفل جانح قصة… 
لا يوجــــد أي طفــــل يذهب إلــــى الانحراف 
إلا وتكــــون وراءه قصــــة، وقصــــة مؤلمــــة 
أحيانا… إما تفكك أســــري أو ســــوء تكفل 
به في الصغر وبسلوكاته غير السوية أو 

المضطربة“.
وقد تشــــكل نظــــرة المجتمــــع للأطفال 
الجانحــــين أو الأطفــــال المنحرفين خطوة 
رئيسية على مســــار إصلاحهم وإعدادهم 
لبداية حيــــاة جديدة وتيســــيرا لعودتهم 
إلى محيطهم الطبيعي، بيد أن هناك من لا 
يحظــــى بهذه الفرصة حيث تظل النظرات 

”القاسية“ تلاحقه أينما حل وارتحل.
ويلــــوم مراد حظــــه وهو الــــذي دخل 
الســــجن طفلا، فلمــــا خرج منــــه وجد أن 
أمــــورا كثيرة قد تبدلــــت وتغيرت، فرفاقه 
الذيــــن كان يظنهــــم أصدقاءه لــــم يعد له 
مكانا بينهم لأنهم بنــــوا عائلات صغيرة 
وأصبح لهم نمط عيش معين يصعب على 

الأعزب اتباعه.
معاناة مراد امتدت إلى مجال العمل، 
فرغــــم امتلاكه للعديد من الشــــهادات في 
تخصصات مختلفة إلا أنه عجز عن إيجاد 
وظيفة بســــبب صحيفة السوابق العدلية 
المختوم عليها بكلمة ”مســــبوق قضائيا“، 
وهي العبارة التي تحُبط العزائم وتُكسر 

الإرادات.

ويرفــــض الأســــتاذ عيمر هــــذا النوع 
القاســــي في التعامل مع الذيــــن ارتكبوا 
أخطاء في صغرهم، مشــــددا على أن حكم 
القضــــاء لا يجــــب أن يجعــــل مــــن عقوبة 
المجتمــــع دائمة تلــــزم المذنب حتى مماته، 
بــــل يتعين علــــى هــــذا المجتمــــع بأفراده 
حتى  ومؤسســــاته أن يرافــــق ”التائبين“ 
يندمجــــوا بصــــورة طبيعية فــــي الحياة 

العادية.
ويؤكــــد عبدالكــــريم عبيــــدات الخبير 
والمستشــــار في إدماج الأحداث والشباب 
المحتــــرف أن الجريمــــة لم تعــــد مرتبطة 
النفســــي  التحضيــــر  مقترحــــا  بالســــن، 
للمحبوس داخل السجن قبل انقضاء مدة 
محكوميته أو الإفراج عنه، تحسبا لكونه 
لــــم يعد مرحبــــا به لا فــــي العائلة ولا في 

محيطه المقرب.
ونوه عبيــــدات إلى ضــــرورة التركيز 
علــــى العمــــل النفســــي حتــــى لا يعــــود 
المسجون لارتكاب الأخطاء التي تقود إلى 
السجن مجددا، منوها إلى أهمية أن يعي 
ما عليــــه أن يفعل عندما يكون حرا طليقا 

لاستعادة حياته العادية.
لكــــن هنــــاك مــــن جمعيــــات المجتمع 
المدني من يعتبر أن الأعمال والنشــــاطات 
الترفيهيــــة والرياضية أثنــــاء الاحتباس 
وبعد الإفــــراج مهمة جدا لتخليص الطفل 
وتســــهيل عودته  من عبء صفة ”المجرم“ 
لممارســــة حياته التي افتقدها انطلاقا من 
قناعــــة أنه ”لا يوجد مجرم بالفطرة وإنما 
الظروف هي التي تجعل من الأشــــخاص 

مجرمين“.
الطفولــــة نعمــــة إلهيــــة وهــــي زينــــة 
إلا  شــــكرها  يكــــون  لا  الدنيــــا،  الحيــــاة 
بحمايتها ورعايتها، لذلك يدعو الأســــتاذ  
باحمد إلى اســــتخدام منهج ”وصاحبهم 
بالمعــــروف“ فــــي التعامــــل مــــع الأطفــــال 
المجرمــــين من أجــــل إعادتهم إلــــى جادة

الصواب.
ويتحدث باحمد عن تجربته الخاصة 
بمركز لإعادة التربية، فيشــــير إلى برامج 
تعليميــــة ودروس نوعية موجهة للأطفال 
حصــــص  إلــــى  بالإضافــــة  الجانحــــين 
استشــــارات نفســــية. كما يؤكد أن هؤلاء 
المراهقــــين يبحثــــون عمن يســــتمع إليهم 

وليس لمن يحاكمهم.
وبرأيه فإن الطفــــل ومهما ارتكب من 
جريمة فهو يبقى طفلا بحاجة إلى رعاية 
ومرافقة وتعزيز الرغبة في التغيير، لذلك 
يتوجب على المجتمع التخلي عن الأحكام 
المسبقة، لأن المستقبل والحاضر هو المهم.
وقد يعتقد البعض أن فئة الأطفال في 
الجزائــــر ”محمية“ من طرف القانون، لكن 
تطور المجتمــــع ترتبت عليــــه احتياجات 
جديدة للطفل، لذلك تبقى الجهود المبذولة 
غير كافية بالنظــــر إلى قيمته والتطلعات 
المنشــــودة للارتقــــاء بــــه كائنا إنســــانيا، 
الواجبــــات  لتحمــــل  مؤهــــلا  ومواطنــــا 

والتمتع بالحقوق.

بلغت مستويات تورط الأطفال والقصر في الجرائم والاعتداءات في الجزائر 
حــــــدا لا يمكــــــن إغفاله، حتى أن ظاهرة جنوح الأطفــــــال أصبحت واحدة من 
القضايا الاجتماعية التي تشــــــغل الباحثين والمســــــؤولين على حد السواء لما 

باتت تشكله من خطر على تماسك النظام الاجتماعي واستقراره.

خلل التنشئة الاجتماعية 
وراء انتشار جرائم الأطفال في الجزائر
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تبادل الأدوار الأسرية
في المغرب يتخذ

اتجاها جديدا
 الربــاط - يجد الاتجـــاه الجديد لتبادل 
الأدوار داخل الأســـرة بـــين الرجل والمرأة، 
بين أب يهتم بشؤون البيت وأم في العمل، 
مواجهـــة الثقافة الشـــرقية، حيث يضطلع 
الأب دوما بدور الوصي ”المالي“ فيما تقوم 

الأم بدور الملاذ العاطفي.
علـــى مدى العقـــود الماضيـــة خاضت 
النســـاء معـــارك لا حصر لهـــا، ليس فقط 
لتغيير صـــورة المرأة فـــي المجتمع، ولكن 
أيضـــا للتمتـــع بكامل حقوقهـــا مع تحمل 

مسؤولياتها.
واعتبر عالم الاجتماع أحمد المتمســـك 
أن ”هـــذا التغييـــر يؤشـــر على ثـــورة في 
العقليات والعلاقات داخل البيت“، وكذلك 
علـــى الأدوار الاجتماعية لكل من النســـاء 

والرجال.
وســـجل أن العديد من الشركات تمنح 
اليوم الحق في الاستفادة من عطلة الأبوة، 
وهي مقدمة ما تزال محتشمة، لكنها تشجع 
رجـــالا على اختيار البقاء في المنزل، بينما 
تعمل زوجاتهـــم من أجل تلبية احتياجات 
الأســـرة. ومع ذلك، مازالت نظرة المجتمع 

إزاء هذه الخيارات تشـــكل تحديا، بل 
ومعركة يجـــب خوضها في مواجهة 
ثقافة مغربية يطغـــى عليها الطابع 

الشرقي.
الأم تمثـــل في حـــد ذاتها 
يمثـــل  الأب  بينمـــا  البيـــت 
مصـــدر المـــال الـــذي يوفـــر 
هذا  الأســـرة.  احتياجـــات 
طويلة  لمـــدة  مثّل  الوضـــع 
الشكل الكلاسيكي للأسرة 
المغربـــي.  المجتمـــع  فـــي 
الاجتماع،  عالم  وبحسب 
الوضـــع  هـــذا  عكـــس 
يعتبر ”انتهاكا للأدوار 
الاجتماعيـــة المعهودة، 
على  ليس  وانحرافـــا، 
بل  القانون،  مستوى 
على مستوى القاعدة 

الاجتماعية“.
واعتبر أن 
تربية الأطفال 

الذين سيصبحون 
في ما بعد 

رجال ونساء 
المجتمع الذي 

يترعرعون 
فيه، يمكن 

أن تلعــــب دورا محوريا فــــي تحديد موقع 
كل فــــرد، وكذلــــك فــــي تبني قيــــم المجتمع 
ومعاييــــره التــــي يفرضهــــا تغييــــر النمط 

الاجتماعي والتكييف معها.
فالأم كانـــت في الماضي تعتني بالبيت 
والأطفـــال، بينمـــا كان الزوج فـــي العمل، 
وبالتالـــي فقـــد كان بمثابـــة ملجـــأ ورمز 
للســـلطة الأبويـــة. ولذلك فـــإن دور المرأة 
يحـــدده المجتمـــع بقدر ما يحـــدده تكوين 

شخصية أطفالها.

وأكد المتمســـك أنه علـــى الرغم من كل 
الجهـــود، فإن اللغة الســـائدة تفرض على 
كل شـــريك دورا محـــددا، يجـــده الأطفال 
فـــي الكتـــب المدرســـية، مضيفا أنـــه ”من 
الضروري أن يكون هناك خطاب جديد 
يأخـــذ بعـــين الاعتبـــار المعطيات 
الجديدة، حتى وإن كانت هامشية 
ومحدودة وأحيانا كاريكاتورية“.

ومن أجل تأسيس نهج جديد 
للنوع الاجتماعي في اللغة، يضيف 
عالـــم الاجتمـــاع أنه مـــن المهم المضي 
قدمـــا باتبـــاع نهج إجرائـــي، مبرزا أن 
”الأمثلة التي ينبغـــي تقديمها للأطفال 
هي ما يعيشـــونه داخل منزل الأسرة، 
وهـــي ديمقراطية يجب غرســـها منذ 

الصغر“.
واعتبر أن التعليم الذي يتجاوز 
الوضـــع الثنائي والمواكـــب بتأطير 
مدرســـي يمكن أن يحـــدث ثورة في 
دور كل فرد من أفراد الأسرة، وأن 
يســـمو بمفاهيم التكافؤ داخل 

بيت الأسرة.
ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه 
ليس قرارا تحظى كافة 
النساء بفرصة اتخاذه. 
فالكثير منهن ملزمات 
بلعب هذا الدور 
وتحمل المسؤوليات 
المالية التي 
تقع على 
عاتق 

    الزوجين.

البيج يضفي لمسة هدوء وراحة على ديكور الحمام 

 قــــال خبير الأثــــاث والديكــــور الألماني 
فرانــــك راينهارت إن درجــــات البيج تغزو 
الحمام في 2021 لتضفي عليه لمســــة هدوء 

وراحة تستلهم الطبيعة.
وأوضح راينهــــارت أن الحمام يزدان 
هــــذا العــــام بدرجــــات الرمــــل والبــــوص 
والبلــــوط والكتان، مشــــيرا إلــــى أنه يتم 
تنســــيق درجــــات البيــــج مــــع البنــــي أو 

التركواز أو الأبيض أو الأحمر الناعم.
وأردف أنــــه يمكــــن أيضــــا تزيين أحد 
جدران الحمام بورق حائط ليضفي لمســــة 
تفــــرد وتميز علــــى الحمام، لافتــــا إلى أن 
الصنابيــــر تطل هذا العــــام بألوان مطفأة 
كالأســــود المطفأ أو البرونــــزي المطفأ بدلا 

من الفضي والذهبي.
وبالنســــبة إلى أثــــاث الحمام، أوضح 
راينهــــارت أنــــه يحتفظ بمظهر الخشــــب 

الطبيعــــي، بينما يضفي الزجاج الملون أو 
المعادن المتلألئة بالألوان الميتالك كالذهبي 

والفضي والنحاسي لمسة جاذبية عليه.
وبما أنه لا يوجد منزل يخلو من حمّام 
لأنه مكان أساسي ومهم في كل بيت ومنزل، 
ينصح الخبــــراء بالاهتمام بديكور الحمام 
لأنه يعبــــر عن الذوق العــــام لذلك يجب أن 
يكــــون المــــكان أنيقــــا ومريحــــا وأن يكون 
مرتبا وجميلا. وإذا كانت المرأة تبحث عن 
تصميم جديد وجميل لديكور حمامها يجب 
الأخذ في الاعتبار الشــــكل الذي ترغب فيه 

والحجم الملائم واللون المناسب لها.
كمــــا يجب الاهتمــــام باختيار تصميم 
محدد وشكل مناسب لمرايا الحمام ووضع 
الإضاءات المناسبة في الحسبان بتناسق 
الألــــوان بين الجــــدران وأرضيــــة الحمام 

والقطع والإكسسوارات.

درجات البيج 
تغزو الحمام في ٢٠٢١

ديكور

التغيير يؤشر على ثورة 
في العقليات والعلاقات 

داخل البيت

أحمد المتمسك

40
بالمئة من الجرائم المسجلة 

في الجزائر تورط فيها أطفال 
ارتكبوا أفعالا تتصل بالسرقة

الجانحون يرتبكون جرائم 
وهم مع أقرانهم، حيث 

تكون القابلية للاستثارة 
والنرفزة المفرطة حاضرة

تشجع كنه ، محتشم تزال م
اختيار البقاء في المنزل، بينما 
تهـــم من أجل تلبية احتياجات 
مع ذلك، مازالت نظرة المجتمع
لخيارات تشـــكل تحديا، بل
ـــب خوضها في مواجهة
ية يطغـــى عليها الطابع

ـــل في حـــد ذاتها
يمثـــل  الأب  مـــا 
ـال الـــذي يوفـــر 
هذا  الأســـرة.  ت 
طويلة  لمـــدة  ثل 
سيكي للأسرة 
المغربـــي. ـــع 
الاجتماع، لم 
الوضـــع ذا 
هاكا للأدوار
ة المعهودة،
على ليس 
بل قانون،
ى القاعدة

.“
أن 
ل 

بحون 

ء 
ي 

ت ئدة س ا ا فإن ود، الجه
كل شـــريك دورا محـــددا، يجـــد
الكتـــب المدرســـية، مضيفا فـــي
الضروري أن يكون هناك خط
يأخـــذ بعـــين الاعتبـــار
الجديدة، حتى وإن كانت
ومحدودة وأحيانا كاري
ومن أجل تأسيس ن
للنوع الاجتماعي في اللغ
عالـــم الاجتمـــاع أنه مـــن الم
قدمـــا باتبـــاع نهج إجرائـــي
”الأمثلة التي ينبغـــي تقديمه
هي ما يعيشـــونه داخل منز
وهـــي ديمقراطية يجب غر

الصغر“.
واعتبر أن التعليم الذ
الوضـــع الثنائي والمواكــ
مدرســـي يمكن أن يحـــدث
دور كل فرد من أفراد الأ
يســـمو بمفاهيم التك

بيت الأسرة.
ومع ذلك، فإن ه
ليس قرارا تح
النساء بفرص
فالكثير منه
بلعب
وتحمل الم
ا

   


